
 بیان المجتمع المدني العالمي  

 المجتمع المدني یدعو تونس إلى رفع جمیع القیود المفروضة على الفضاء المدني والھیئات المستقلة واستعادة سیادة القانون.   

  التي تعمل في مناطق مختلفة حول العالم، نتضامن مع الشعب التونسي ونعرب عن قلقٍ   أدناه  ذكورةالم، منظمات المجتمع المدني  نحن
ل الفضاء المدني والحقوق الأساسیة في تونس. وفي خضم التحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة المتزایدة خلال  إزاء استمرار تآك  بالغٍ 

قیس سعید قرارات أحادیة الجانب لتعزیز سلطتھ ویواصل إسكات أولئك الذین یتحدثون عن  الأشھر الاثني عشر الماضیة، اتخذ الرئیس  
الدیمقراطیة التي   الرامیة إلىقیود المفروضة على الحریات الأساسیة  تراجع الحریات المدنیة. ونحدد أدناه بعض ال العدول عن المكاسب 

احتجاجات عام   بعد  للتشاور مع   2011تحققت  المناسبة  الخطوات  اتخاذ  إلى  الدولي  الرئیس سعید والمجتمع  وندعو  السیاسي،  والانتقال 
   حالیا.المجتمع المدني وعامة الجمھور ورفع كافة القیود المفروضة 

 
 حل المجلس الأعلى للقضاء والتعدي على سیادة القانون  

الرئیس سعید عن حل المجلس الأعلى للقضاء بموجب مرسوم، واستبدالھ بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.    أعلن،  2022شباط/فبرایر    7في  
لمعظم   بتعیین الأشخاص  القضائیة، وكان مكلفا  السلطات  العدالة واستقلالیة  بضمان حسن سیر  مكلَّفةٌ  ھیئةٌ  للقضاء ھو  والمجلس الأعلى 

بقوات الأمن الداخلي، مما منع أعضاءه من دخول    مبانيالمناصب القضائیة. وفي وقت الإعلان، كانت   المجلس الأعلى للقضاء مطوّقةً 
حل   قرار، اعتبُر تقدّما كبیرا في تعزیز سیادة القانون وفصل السلطات واستقلالیة القضاء. وسبق  2016المجلس في عام    إنشاء المبنى. وبعد  

ت المجلس سلسلةٌ من الھجمات اللفظیة من الرئیس الذي اتَّھم الجھاز القضائي بالفساد وتحدّث عن ضرورة "تطھیر" القضاء من الفساد. وأشار
المجلس الأعلى للقضاء انتھاكٌ واضحٌ لالتزامات تونس    حلالسیدة میشیل باشلیت، مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، إلى أن  

كبیرة   بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ویعُتبَر حل المجلس محاولةً أخرى للحیلولة دون مراقبة السلطة التنفیذیة اللازمة ویشكّل إساءة
 تقلالیة القضاء وفصل السلطات وسیادة القانون.   لاس

 
 الجمعیات تعدیلات تقییدیة تسعى إلى الحد من حقوق 

المتعلق بالجمعیات الذي یسعى إلى   1201أیلول/سبتمبر    24المؤرخ في    2011لعام    88المرسوم عدد    تنقیحنعرب عن قلقنا إزاء مشروع  
الحد من قدرة منظمات المجتمع المدني على العمل بحریة ویقوّض حریة تكوین الجمعیات. ولم تعلن السلطات بعدُ عن المشروع المقترَح،  

  أحكامًا . وتشمل التعدیلات  ونعرب عن قلقلنا من إمكانیة التعجیل بتمریره دون إجراء المشاورات الكافیة مع المجتمع المدني وعموم الناس
، فتصبح الجمعیات بموجبھ  القانون الحاليغامضةً وقد تمنح السلطات صلاحیات تقدیریة للتدخل في أنشطة منظمات المجتمع المدني. وأما  
 البیروقراطیة لتسجیل الجمعیات.  الشروطذواتا معنویة بمجرد تقدیم تصریح بالتأسیس للسلطات المعنیة، بینما یزید مشروع القانون الجدید 

 
ووفق مشروع التنقیح، لا یمكن منح الجمعیات شخصیة معنویة إلا بعد موافقة السلطات على طلب تسجیلھا ونشر الإعلان بعد ذلك في الرائد  

تھدف المجموعات التي تعمل الرسمي. وإذا أصبح قانونا، قد تجُبر العدید من الجمعیات على العمل خارج نطاق القانون لأن السلطات قد تس
على مسائل تعُتبر حساسة بالنسبة للدولة وتؤخر الإعلان عن تسجیل المجموعة في الرائد الرسمي إلى أجل غیر مسمى. وتمنع الجمعیات من  

لى الأموال أو العمل على مسائل تشكّل في نظر الدولة تھدیدًا على "وحدة الدولة ونظامھا الدیمقراطي" ولا تسمح للجمعیات بالحصول ع
والدولیة التبرعات أو الھبات إلا بعد ترخیصھا من اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة. وتتعارض ھذه التعدیلات مع المبادئ التوجیھیة الإقلیمیة 

 المتعلقة بحریة التجمع في مجال حقوق الإنسان وستعیق بشكلٍ خطیرٍ حریة تكوین الجمعیات في تونس. 
 

 مع تركیز الرئیس السلطة في یده على نحو متزاید   تفاقم الاستبداد
وسیطر على مكتب النائب العام    الرئیس سعید البرلمان ورفع الحصانة البرلمانیة وأقال رئیس الحكومة  علقّ،  2021تموز/یولیو    25في  

  المتفاقمة   19-من الدستور. وأشار إلى الأزمة السیاسیة التي تواجھھا البلاد وعدم قدرة الدولة على إدارة جائحة كوفید  80باستخدام الفصل  
. وأقال أربعة أعضاء في البرلمان وفرض قیودًا على سفر الإجراءاتوالتحدیات الاقتصادیة باعتبارھا الأسباب التي دفعتھ إلى اتخاذ ھذه  

 لھم.  بعض المسؤولین الحكومیین وتنقّ 
 

یلغي العدید من مواد   مرسوما رئاسیا، احتدمت الأزمة الدستوریة بعد إصدارِ الرئیس سعید من جانب واحد  0212أیلول/سبتمبر    22وفي  
الرئیس سعید نظاما غیر   وضعومة إلى ید الرئیس. وبتركیز السلطة بھذه الطریقة، الدستور ونقلِ السلطات التشریعیة والتنفیذیة لرئیس الحك

تجاوزات الدولة. وتزامن ھذا التركیز للسلطة مع الاحتجاز التعسفي وحظر السفر ضد أشخاص    علىاللازمة  الضوابط    دوندیمقراطي  
 ینتقدون ھذه الإجراءات الحكومیة، ووضع قیودٍ على الصحفیین ومنافذ إعلامیة وقمع الاحتجاجات السلمیة.  

 
ة الزیتونة بعد أن أصدرت الھیئة العلیا المستقلة  ونی تلفزی ، حجزت قوات الأمن معدات البث التابعة للقناة ال2021تشرین الأول/أكتوبر    6وفي  

ي  للاتصال السمعي البصري (الھایكا) قرارھا بأن القناة كانت تعمل خارج نطاق القانون. وقبل ذلك، اعتقلت السلطاتُ المذیعَ التلفزیوني ف 
لة. واعتقُل بعد قراءة قصیدة على الھواء مباشرةً كتبھا الشاعر تشرین الأول/أكتوبر واتُّھم بتآمره ضد أمن الدو  3قناة الزیتونة عامر عیاد في  

التلفزیونیة   الشبكة  الرئیس سعید. وتأسست  اتخذھا  التي  الإجراءات  أیضا  وانتقد  المستبدین.  الحكام  بھجائھ  المعروف  أحمد مطر  العراقي 
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https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/eena-reports/eena-tunisia-en.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2021/09/01/political-developments-raise-concerns-civic-space/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/media-releases/5200-tunisia-exercise-restraint-and-respect-human-rights-as-political-tensions-intensify
https://euromedrights.org/publication/tunisia-constitutional-order-must-be-restored/
https://monitor.civicus.org/updates/2021/09/01/political-developments-raise-concerns-civic-space/


زیرة، حتى یومنا ھذا، تعمل من الحدیقة الأمامیة للنقابة  ولا تزال قناة الج  بعد الإطاحة بالرئیس الأسبق بن علي.  2012الزیتونة في عام  
ومصادرة مفاتیح المكتب. ولم تمُنح القناة الإذن بتغطیة الأحداث    2021الوطنیة للصحفیین التونسیین بعد مداھمة مكاتبھا في تموز/یولیو

 وتعمل حالیا باستخدام مقاطع تصویریة مستعارة. 
 

 نسي التغییرات المقترحة للدستور التو
نتقال الا، عن خریطة طریق من جانب واحد من أجل  2021كانون الأول/دیسمبر    13أعلن الرئیس سعید، في خطابٍ موجّھٍ للأمة في  

. وحسب خریطة 2022بشأن الإصلاحات الدستوریة والسیاسیة تنطلق في كانون الثاني/ینایر    عبر الإنترنتسیاسي وإجراء مشاورات  ال
آذار/مارس    22 وطنیةٌ لاستعراض المقترحات المطروحة خلال المشاورات الإلكترونیة المتعلقة بالدستور الجدید في  الطریق، ستؤُسَّس لجنةٌ 

كانون الأول/دیسمبر. وإذا طُبقّت خریطة    17ودمجھا. وسیلي ذلك استفتاءٌ بشأن الدستور في شھر تموز/یولیو وانتخابات تشریعیة في    2022
ا تمدد عملیا حالة الطوارئ لسنة أخرى وتعطي الرئیس سعید الوقت لمواصلة تعزیز سلطاتھ وإسكات المنتقدین.   الطریق بشكلھا الحالي، فإنھ

  وإذا أجُریت الانتخابات في شھر كانون الأول/دیسمبر، فھذا یعني أیضا أن الرئیس سعید سیكون قد حلّ فعلیا البرلمان. وتجاھل أیضا جمیع 
ئات في تونس لتنظیم حوار وطني، بما في ذلك المقترحات التي قدّمھا الاتحاد العام التونسي للشغل لإحداث الدعوات التي وجّھتھا مختلف الف

 لجنة تشاوریة وطنیة من أجل ضمان إطار قانوني للإصلاحات الاجتماعیة والسیاسیة الشاملة.  
 

 الاعتداءات المستمرة على حریة التجمع واستھداف المتظاھرین   
، فرّقت قوات الأمن بالقوة احتجاجات سلمیة كانت تحتفي بالذكرى الحادیة عشرة لتنحي الرئیس  2022ثاني/ینایر  كانون ال  14في  

بن علي الرئیس  ،  الأسبق  اتخذھا  التي  الإجراءات  تجاه  مخاوفھا  العصي وتعرب عن  الأمن  قوات  واستخدمت  السلطة.  لتعزیز  سعید 
لتفریق الاحتجاجات، مما خلفّ إصابة العدید من المتظاھرین. واستخُدم العنف أیضا لقمع المظاھرات  وخراطیم المیاه والغاز المسیل للدموع  

متظاھرٍ على ضوء خروج المتظاھرین احتجاجًا على الظروف الاقتصادیة الصعبة   1300، واعتقُل أكثر من  2021في كانون الثاني/ینایر  
قوات الأمن حول شارع الحبیب بورقیبة في تونس العاصمة، وھو    انتشرتء البلاد. ووالفساد والإفلات من العقاب وقمع الشرطة في أنحا

واستھُدف أیضا  ، ومنعت المتظاھرین من الوصول إلى الشارع واعتقُل العدید من المتظاھرین.  2011نقطة الالتقاء المعتادة لمظاھرات عام  
رة لما غطوه خلال الاحتجاجات.     الصحفیون الذین قاموا بتغطیة الاحتجاجات لأن الشرطة طلبت منھم المقاطع المُصوَّ

 
، وھو منصة إلكترونیة تتعقّب التھدیدات التي یتعرّض لھا المجتمع المدني في بلدان حول العالم، الفضاء  سیفیكوس مونیتورویصنِّف  

. وفي الوقت الحالي، تونس مدرجةٌ أیضا في قائمة المراقبة التابعة  معرقلاالمدني، الفضاء المتاح أمام المجتمع المدني في تونس، بكونھ  
 لسیفیكوس مونیتور.   

 
 

 التوصیات 
 سعیاً لاستعادة النظام الدستوري وسیادة القانون وإبطال التعسف في استعمال السلطة، نوصي الأطراف التالیة بما یلي:  

 
 الحكومة التونسیة:  

 
راجعة خریطة الطریق السیاسیة وإطلاق عملیة مشاورات تضم كافة أصحاب المصلحة من أجل العودة إلى النظام الدستوري وسیادة القانون م

 واستقلالیة القضاء عن طریق التفاوض. 
 

ي للإصلاحات الاجتماعیة وقف المشاورات الإلكترونیة الجاریة لوضع دستور جدید وإحداث لجنة تشاوریة وطنیة من أجل ضمان إطار قانون 
 والسیاسیة الشاملة. 

 
ئل  استعادة سلطة المجلس الأعلى للقضاء بشكلٍ كاملٍ وإعادة امتیازات كافة أعضائھ لتعزیز استقلالیتھ في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسا

 القضائیة.  
 

والتشاور على نطاقٍ واسعٍ مع    2011أیلول/سبتمبر    24في  المؤرخ    2011لعام    88إبطال كافة الأحكام التقییدیة الواردة في القانون عدد  
 المجتمع المدني وعموم الناس والمعارضة السیاسیة والنقابات قبل اقتراح أي تعدیلات قانونیة مستقبلاً. 

 
یتحدثون عن تجاوزات  والتوقف عن تعریض البرلمانیین الذین    ،الاستعادة الكاملة لسلطات البرلمان، وإرجاع الحصانة لجمیع أعضاء البرلمان

 الدولة لاضطھادٍ قضائي وقیودٍ على السفر. 
 

https://www.rfi.fr/en/africa/20220117-rfi-reporter-among-those-brutally-attacked-by-police-at-tunisian-protest-mathieu-galtier
https://monitor.civicus.org/
https://monitor.civicus.org/country/tunisia/


الإعلامیة   برإرجاع كافة حقوق البث لقناة الزیتونة التلفزیونیة على نحو كامل وتسلیم جمیع المعدات المحجوزة والتوقف عن استھداف المنا
 المستقلة. 

 
جدید وإحداث لجنة تشاوریة وطنیة من أجل ضمان إطار قانوني للإصلاحات  وقف المشاورات الجاریة عبر الإنترنت بخصوص وضع دستور  

 السیاسیة والاجتماعیة. 
 

 ضمان فصل السلطات بین الھیئة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة وفقاً للدستور.
 

 الاتحاد الأوروبي:  
 

البرلمان والمجلس الأعلى للقضا نداء عاجل إلى الرئیس سعید لإعادة سلطة  ء واتخاذ خطوات فوریة لضمان فصل السلطات وفقاً  توجیھ 
 للدستور. 

 
 تنظیم مؤتمر دولي بشأن تونس لمعالجة حالة حقوق الإنسان، والبحث عن حلول للأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة، واستعادة سیادة القانون. 

 
إعطاء الأولویة لبرامج التعاون التي تستھدف المجتمعات المحلیة في تونس وعامة الناس على نطاق أوسع، والتي ستخُرجھم من الأزمة  

 والاجتماعیة وتفسح المجال للمشاركة السیاسیة.  الاقتصادیة
 

 المجتمع الدولي:  
 

الرئیسَ سعید لإعادة النظام الدستوري وسیادة القانون    عاجلٍ   ینبغي أن یدعو الاتحادُ الأفریقي والولایات المتحدة وفرنسا وألمانیا على نحوٍ 
 ووقف تركیز السلطة في یده. 

 
 قائمة المنظمات الموقعة:

 
 


